
للعام 2012 ​الخاص بمكافحة الإرهاب ویتضمن القانون تعریفا بالعمل  أصدر الرئیس بشار الأسد الیوم القانون رقم  /19/ ​
 الإرهابي والمنظمة الإرهابیة وتمویل الإرهاب وعقوبات القیام بالعمل الإرهابي أو الترویج للأعمال الإرهابیة .

 وفیما یلي نص القانون

 القانون رقم /19/

 رئیس الجمهوریة

 بناء على أحكام الدستور.

 وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاریخ 9-8-1433هجري الموافق ل 28-6-2012 ​میلادي .

 یصدر ما یلي ..

 المادة  /1/

 یقصد بالتعابیر التالیة في معرض تطبیق أحكام هذا القانون المعنى المبین جانب كل منها ..

 القانون  .. ​قانون مكافحة الإرهاب

 الدولة  .. ​الجمهوریة العربیة السوریة

 العمل الإرهابي .. ​كل فعل یهدف إلى إیجاد حالة من الذعر بین الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتیة أو
 الأساسیة للدولة ویرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل

 الوبائیة أو الجرثومیة مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته .

 المنظمة الإرهابیة .. ​هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر .

كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غیر مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل  تمویل الإرهاب  .. ​
 الاتصال أو المعلومات أو الأشیاء الأخرى بقصد استخدامها في تنفیذ عمل إرهابي یرتكبه شخص أو منظمة إرهابیة .

 تجمید الأموال  .. ​هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغیر المنقولة أو تحویلها أو نقلها أو تغییر صورتها لفترة معینة أو خلال
 مراحل التحقیق والمحاكمة .

 المصادرة .. ​هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغیر المنقولة وانتقال ملكیتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي .

 المادة  /2/ ​المؤامرة ..

 المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جنایة من الجنایات المنصوص علیها في هذا القانون یعاقب علیها بالأشغال الشاقة المؤقتة .

 المادة  /3/ ​المنظمة الإرهابیة ..

 /1/ ​یعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرین سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابیة  .

 /2/ ​وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابیة أو أكره شخصا بالعنف أو
 التهدید على الانضمام إلى منظمة إرهابیة  .

 /3/ ​تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص علیها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء



 المنظمة الإرهابیة تغییر نظام الحكم في الدولة أو كیان الدولة .

 المادة  /4/ ​التمویل والتدریب على الأعمال الإرهابیة ..

 /1/ ​مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجمید وحجز الأموال المنقولة وغیر المنقولة وتتبعها المنصوص علیها بقانون مكافحة
 غسیل الأموال وتمویل الإرهاب وتعدیلاته والتعلیمات والقرارات ذات الصلة .. ​یعاقب كل من قام بتمویل عمل إرهابي أو أكثر
 بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرین وبالغرامة ضعفي قیمة الأموال المنقولة وغیر المنقولة أو الأشیاء التي كانت

 محلا للتمویل .

 /2/ ​یعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرین سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات
 أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربیة وذلك بقصد استعمالها في تنفیذ عمل

 إرهابي .

 /3/ ​لا تخل أحكام هذه المادة بتطبیق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص علیها في قانون العقوبات العام  .

 المادة  /5/ ​وسائل الإرهاب ..

 /1/ ​یعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرین وبالغرامة ضعفي قیمة المضبوطات كل من قام بتهریب أو تصنیع
 أو حیازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفیذ عمل إرهابي  .

 /2/ ​وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به .

 المادة  /6/ ​التهدید بعمل إرهابي ..

 /1/ ​یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقیام بعمل إرهابي بهدف حملها على القیام بعمل ما أو الامتناع عنه  .

 /2/ ​وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرین إذا رافق التهدید خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو
 البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستیلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستیلاء على الأشیاء العسكریة أو خطف شخص

 ما .

 /3/ ​وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص .

 المادة  /7/ ​عقوبة العمل الإرهابي ..

 /1/ ​یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قیمة الضرر من ارتكب عملا إرهابیا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء
 جزئیا أو كلیا أو الإضرار بالبنیة التحتیة أو الأساسیة للدولة .

 /2/ ​وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث
 تفجیرا صوتیا فقط  .

 المادة  /8/ ​الترویج للأعمال الإرهابیة ..

 یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزیع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترویج لوسائل
 الإرهاب أو الأعمال الإرهابیة وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونیا لهذ الغرض  .

 المادة  /9/ ​نطاق تطبیق القانون ..

 تعد الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون من الجرائم التي تدخل في الصلاحیة الذاتیة المنصوص علیها في قانون العقوبات



 كما تشمل الحمایة المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة السوریة والهیئات التي تمثل الحكومة السوریة والبعثات
 الدبلوماسیة والقنصلیة الأجنبیة والهیئات والمنظمات الدولیة الموجودة على أرض الدولة السوریة .

 المادة  /10/ ​واجب الإبلاغ ..

 یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقیم في سوریة علم بإحدى الجنایات المنصوص علیها في هذا
 القانون ولم یخبر السلطة عنها  .

 المادة  /11/ ​تجمید الأموال ..

 للنائب العام المختص أو لمن یفوضه أن یأمر بتجمید الأموال المنقولة وغیر المنقولة لكل من یرتكب إحدى الجرائم المتعلقة
 بتمویل الأعمال الإرهابیة أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافیة على ذلك ضمانا

 لحقوق الدولة والمتضررین  .

 المادة  /12/ ​المصادرة والتدابیر ..

 في جمیع الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغیر المنقولة وعائداتها
 والأشیاء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجریمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابیة في حال وجودها .

 المادة  /13/ ​الاعذار القانونیة ..

 /1/ ​یعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفیذي .

 /2/ ​ویستفید من العذر المخفف المجرم الذي یتیح للسلطة القبض على المجرمین المتوارین ولو بعد مباشرة الملاحقة .

 المادة  /14/

وحتى  /306/ ​من قانون العقوبات وعقوبة تمویل الإرهاب المنصوص علیها بالمادة  /14/ ​من  تلغى المواد من المادة  /304 / ​
قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشریعي رقم  /33/ ​لعام  /2005/ ​وتعدیلاته والقانون رقم  /

 26/ ​لعام  /2011/ ​المتعلق بتهریب وتوزیع الاسلحة عنذ نفاذ هذا القانون  .

 المادة  /15/ ​ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعتبر نافذا من تاریخ صدوره  .

هجري الموافق ل 2-7-2012 ​میلادي .  دمشق في 1433-8-13 ​

--------------------------------------------------- 

 الرئیس الأسد یصدر قانونا یقضي بأن یسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقیام بأي عمل إرهابي

  كما أصدر الرئیس الأسد القانون رقم  /20/ ​للعام  /2012/ ​القاضي بأن یسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم
 قضائي مكتسب الدرجة القطعیة بالقیام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شریكا أو قدم أي عون مادي

 أو معنوي للمجموعات الإرهابیة بأي شكل من الأشكال .

 وفیما یلي نص القانون  ..

 القانون رقم  /20/

 رئیس الجمهوریة

 بناء على أحكام الدستور .



 وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاریخ 9-8- 1433 ​هجري الموافق ل 28-6- 2012 ​میلادي .

 یصدر ما یلي ..

 المادة / 1/

 یسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له ویحرم من الأجر والراتب ومن كافة الحقوق
 التقاعدیة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعیة بالقیام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو

 شریكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابیة أو تقدیم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال .

 المادة /2/

 یحرم كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأمیني الخاضع له من معاشه التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي
 مكتسب الدرجة القطعیة من قام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شریكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات

 الإرهابیة أو تقدیم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان .

 المادة / 3/

 العاملون الخاضعون لأحكام القانون  / 17/ ​لعام  / 2010/ ​الذین تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعیة بالقیام بأي
 عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شریكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابیة أو تقدیم عون مادي أو

 معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن یقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سیقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي
 حقوق تترتب له على مؤسسة التأمینات الاجتماعیة أو رب العمل الذي یعمل عنده .

 المادة / 4/

 ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعتبر نافذا اعتبارا من تاریخ صدوره .

 دمشق في 13-8- 1433 ​هجري الموافق ل2-7- 2012 ​میلادي .

------------------------------------------------- 

 الرئیس الأسد یصدر قانونا یقضي بأن یعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدیة

للعام  /2012/ ​القاضي بان یعاقب بالاشغال الشاقة من 10 ​إلى عشرین سنة  وأصدر الرئیس الأسد القانون رقم  /21/ ​
 وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدیة ویحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم یتم

 الثامنة عشرة من العمر .

 وفیما یلي نص القانون  ..

 القانون رقم  /21/

 رئیس الجمهوریة

 بناء على أحكام الدستور .

 وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاریخ 9-8-1433 ​هجري الموافق ل 28-6-2012 ​میلادي .

 یصدر ما یلي ..

 المادة  /1/



لعام  /1949/ ​والمعدلة بالمرسوم  یعدل نص المادة  /556/ ​من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشریعي رقم  /148/ ​
لعام  / 2011/ ​لیصبح على النحو الاتي  ..  التشریعي رقم / 1/ ​

 1/ ​یقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة  ..

 أ / ​إذا جاوزت مدة حرمان الحریة الشهر .

 ب / ​إذا أنزل بمن حرمت حریته تعذیب جسدي أو معنوي .

 ج / ​إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قیامه بوظیفته أو في معرض قیامه بها .

 2/ ​یعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرین سنة وبالغرامة ضعف قیمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد
 طلب الفدیة ویحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم یتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة .

 المادة / 2/ ​ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة .

 دمشق في 13- 8-1433 ​هجري الموافق ل 2-7- 2012 ​میلادي .

 
 


